
    حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج

  مخصصة ومقتضاها عدم اللزوم فليس هو من تعقيب الإقرار بما يرفعه وسيأتي ما يصرح بذلك

التوقف عن سم في قوله قد يقال اعتبار عقيدة الحاكم الخ وقوله م ر جاهلا سيأتي ما يفيد

قبول ذلك منه لو قطع بصدقه ككونه بدويا جلفا فما هنا محله حيث لم يذكر ما يمنع من صحة

الإقرار اه .

 وقوله سيأتي أي في مبحث الإقرار ببيع أو هبة ثم دعوى فساده قوله ( نعم إن قال كان الخ

) ولو صدقه المقر له على ذلك فلا شيء على المقر وإن كذبه وحلف لزمه المقر به ما لم تقم

بينة على المنافي فلا يلزمه شيء شرح م ر اه .

 سم قال الرشيدي قوله م ر ما لم تقم بينة على المنافي انظر قبول هذه البينة مع أنه

يحتمل أنه لزمه الألف بسبب آخر فهي شاهدة بنفي غير محصور اه .

 وهذا الإشكال ظاهر ويؤيده التأمل في كلام الشارح قوله ( من نحو خمر ) أي من ثمن نحو خمر

قوله ( على نفيه ) أي على نفي كونه من نحو خمر قوله ( لو رفع ) أي غير الشافعي من

المالكي أو الحنفي .

 قوله ( وقد أقر الخ ) أي والحال قد أقر كذلك بأن يقول المالكي له علي ألف من ثمن كلب

والحنفي له علي ألف من ثمن نبيذ قوله ( لا يلزمه ) وظاهر أنه يأتي هنا ما مر في

الاستدراك من تحليف المقر له رجاء أن يرد اليمين اه .

 رشيدي قوله ( لأنه لم يقصد الخ ) حاصله إننا إنما ألزمنا الشافعي لأنه لما لم يعتقد بيع

ما ذكر لم نقبله في التعقيب المذكور لمنافاته لما قبله بخلاف غيره فإنه لما اعتقد بيع

ما ذكر قبلناه في التعقيب المذكور لعدم منافاته في اعتقاده وإذا قبلناه الغاه الحاكم

لأنه لا يلزم عنده ولهذا لو كان المقر شافعيا وصدقه المقر له في التعقيب ألغاه الحاكم

أيضا اه .

 سم قوله ( حكم رفع الخ ) الأولى رفع حكم الإقرار كما في النهاية قوله ( وفيه نظر ظاهر

لقولهم الخ ) قد يقال اعتبار عقيدة الحاكم لا ينافيه العمل بالقرينة لكن قضيته عدم

اللزوم إذا كان المقر كافرا أيضا للقرينة وهو وجيه سم على حج اه .

 ع ش قوله ( ولم ينفعه ذلك الإشهاد ) خرج بالإشهاد ما لو صدقه المقر له حين الإقرار الأول

على أنه لا يستحق عنده شيئا ثم أقر له بشيء فينبغي أن يقال إن مضى زمن يمكن لزوم ما أقر

به بذمة المقر لزمه لعدم منافاته تصديق المقر له وإن لم يمض ذلك لم يلزمه شيء اه .

 ع ش قوله ( فلغو ) كذا في أصل الروض وفي شرح م ر ما نصه لو قال كان له علي ألف ولم



يكن في جواب دعوى فلغو كما مر لانتفاء إقراره حالا بشيء ويفرق بينه وبين كان له علي ألف

وقد قضيته بأن جملة قضيته وقعت حالا مقيدة لعلي فاقتضت كونه معترفا بلزومها إلى أن يثبت

القضاء وإلا فيبقى اللزوم بخلاف الأولى فإنه لا إشعار فيه بلزوم شيء حالا أصلا فكان لغوا

انتهى فليتأمل فيه في نفسه ثم مع مسألة الروض المذكورة فإن قضيته بدون الواو حال أيضا

إلا أن يقال هي مع الواو أقرب للحالية سم على حج لكن ليس في كلام م ر قضيته والفرق عليه

ظاهر اه .

 ع ش وفي البجيرمي عن القليوبي ومثله أي مثل له ألف علي قضيته في اللزوم ما لو قال كان

له علي ألف قضيته فإن لم يقل في هذه قضيته كان لغوا اه .

   وهذا صريح بعدم

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

